
2016  

 –وزارة العدل  –تقادم المتابعة الـتأدیبیة 

 –عدم اتخاذ أي إجراء تأدیبي أو متابعة قضائیة 

سنوات ابتداء من یوم ) 3(تتقادم الدعوى التأدیبیة المتعلقة بمھنة التوثیق بمضي ثلاثة 

تنقطع مدة سریان التقادم بناء على اتخاذ أي 

.  

الخطأ في تطبیق حیث أن الطاعنة تعیب عن القرار المطعون فیھ مخالفة قواعد جوھریة و 

من القانون رقم  62حیث أن القرار المطعون فیھ كان قضى بتقادم الدعوى التأدیبیة وفقا للمادة 

و ذلك لمرور أزید من ثلاث سنوات على الأفعال المنسوبة للمطعون ضده كما أن ھذه 

و أن أول إجراء  2003و  2002

تأدیبي حصل في مواجھتھ كان توقیفھ عن مباشرة مھامھ من قبل وزارة العدل بتاریخ 

المتمثل في  2013/02/28و أن أول إجراء قضائي اتخذ ضده كان بتاریخ 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة لا مجال لتطبیقھا في قضیة الحال

  

21/07/2016 المؤرخ في  125366قرار رقم  

  )ر.ع.ل(ضد     العدل ةراوز

تقادم المتابعة الـتأدیبیة  –قرار لجنة الطعن الوطنیة للموثقین 

عدم اتخاذ أي إجراء تأدیبي أو متابعة قضائیة  –مخافة قواعد جوھریة  –

  . سلیم للقانون 

  .62المادة :  06/02قانون 

تتقادم الدعوى التأدیبیة المتعلقة بمھنة التوثیق بمضي ثلاثة 

تنقطع مدة سریان التقادم بناء على اتخاذ أي  وارتكاب الأفعال ، ما لم تحمل وصفا جزئیا ، 

  .إجراء تأدیبي أو متابعة قضائیة 

  و علیھ فإن مجلس الدولة

  

.حیث أن الطعن بالنقض حصل في المیعاد القانوني مما یتعین قبولھ

  :من حیث الموضوع

حیث أن الطاعنة تعیب عن القرار المطعون فیھ مخالفة قواعد جوھریة و 

حیث أن القرار المطعون فیھ كان قضى بتقادم الدعوى التأدیبیة وفقا للمادة 

و ذلك لمرور أزید من ثلاث سنوات على الأفعال المنسوبة للمطعون ضده كما أن ھذه 

  .الأفعال لم تكن محل متابعة جزائیة أو تحقیقات جزائیة

2002عال المنسوبة للمطعون ضده تمت ما بین سنتین 

تأدیبي حصل في مواجھتھ كان توقیفھ عن مباشرة مھامھ من قبل وزارة العدل بتاریخ 

و أن أول إجراء قضائي اتخذ ضده كان بتاریخ  

  .)ع .ح(الإدعاء المدني المقدم من قبل 

من قانون الإجراءات الجزائیة لا مجال لتطبیقھا في قضیة الحال 

 

  

  

  

قرار لجنة الطعن الوطنیة للموثقین  :الموضوع 

–الطعن بالنقض 

سلیم للقانون  تطبیق

قانون  :التشریع 

تتقادم الدعوى التأدیبیة المتعلقة بمھنة التوثیق بمضي ثلاثة :المبدأ 

ارتكاب الأفعال ، ما لم تحمل وصفا جزئیا ، 

إجراء تأدیبي أو متابعة قضائیة 

  

  :من حیث الشكل

حیث أن الطعن بالنقض حصل في المیعاد القانوني مما یتعین قبولھ

من حیث الموضوع

حیث أن الطاعنة تعیب عن القرار المطعون فیھ مخالفة قواعد جوھریة و 

  .القانون

حیث أن القرار المطعون فیھ كان قضى بتقادم الدعوى التأدیبیة وفقا للمادة 

و ذلك لمرور أزید من ثلاث سنوات على الأفعال المنسوبة للمطعون ضده كما أن ھذه  02/06

الأفعال لم تكن محل متابعة جزائیة أو تحقیقات جزائیة

عال المنسوبة للمطعون ضده تمت ما بین سنتین حیث أن الأف

تأدیبي حصل في مواجھتھ كان توقیفھ عن مباشرة مھامھ من قبل وزارة العدل بتاریخ 

و أن أول إجراء قضائي اتخذ ضده كان بتاریخ  2011/07/12

الإدعاء المدني المقدم من قبل 

 7یث أن المادة ح



 

المتضمن تنظیم مھنة الموثق نصت على أنھ تتقادم  02/06من القانون رقم  62حیث أن المادة 

الأفعال ما لم تكن ھذه الأفعال  ارتكابمن یوم  ابتداءالدعوى التأدیبیة بمضي ثلاث سنوات 

تحمل أیضا وصفا جزائیا و ینقطع سریان ھذا التقادم بناء على إجراء من إجراءات التحقیق 

  .التأدیبیة

ضد المطعون ضده أي إجراء تأدیبي أو قضائي منذ حصول الأفعال  یتخذحیث ثابت و أنھ لم 

ي بعد مرور أزید من سبع أ 2011/07/12إلى غایة  2003و  2002المنسوبة إلیھ سنتي 

لا یكون إلاّ  فالانقطاعالتقادم  انقطاعالمذكورة أعلاه تنص على  62و طالما أن المادة ، سنوات

فإن حصلت المتابعة .سنوات 03إذا حصلت المتابعة التأدیبیة أو الجزائیة في المدة المقدرة ب 

تكون قد تمت و بذلك فإن ما تعیبھ  الآجال لأنھا بانقطاعھذه المدة فلا مجال للتصریح  انتھاءبعد 

الطاعنة عن القرار المطعون فیھ في غیر محلھ و أن تطبیق لجنة الطعن الوطنیة للموثقین للمادة 

  .كان تطبیقا سلیما مما یتعین التصریح برفض الطعن موضوعا 02/06من القانون رقم  62

  .حیث أن الطاعنة معفاة من المصاریف القضائیة

  

  لھذه الأسباب

  قرر مجلس الدولة علانیا حضوریا و نھائیا 

  قبول الطعن بالنقض شكلا: ي الشكلفـ -

  .رفضھ لعدم التأسیس: فـي الموضوع -

  .مع إعفاء الطاعنة من المصاریف القضائیة

  

بذا صدر القرار ووقع التصریح بھ في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ  الواحد و العشرون من 

شھر جویلیة سنة ألفین و ستة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة المتشكلة من السیدات 

  : و السادة 

  الرئیس  عدة جلول امحمد
  مستشار الدولة مقررا  حمدان عبد القادر

  مستشار الدولة  بلعید بشیر
  مستشار الدولة  دالي الھادي

  مستشار الدولة  مرسلي وھیبة 
  مستشار الدولة  لوراد یمینة 

  

  

 و بحضور السید سعایدیة بشیر محافظ الدولة و مساعدة السید سعید سعاد أمین الضبط




